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وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسئّة والإجماع”''. 


من عزم على الفعل وعجز عنه أثم بعزمه : 

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر وهذا ليس عزماً مجرداء بل هو عزم 
مع فعل المقدور لكنه عاجز عن إتمام مراده وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين”'". 
اعتبار المكافأة فى القصاص : 

ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى تقتل 
بالآنقى وبالذكره والح يقعل باتحرء وبالاقى أيضا عند عامة العلماء وقيل: 
يشخ ل أن تود تمام ديته وإذا كان كذلك فقوله: # آل بال والعمك الْمبلٍ 
وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى» وهذا إنما يكون إذا كان مقتولين فيقابل 
كل واحد بالآخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل» أما في 
القتلى فلا بخص هذا بهذا باتقاق المسلهية ؛ 


(۱) مجموع الفتاوى: ۲۸۰/۲۰١‏ . 
(9) الفسير الكبيرة ۸۸/۲ 


(۳) مجموع الفتاوى: ."5/١5‏ 
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ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى تقتل 
بالأنثى وبالذكرء والحر يقتل بالحرء وبالأنثى أيضاً عند عامة العلماء”''. 

ولم يكن في الأمم من يقول: إن القاتل الظالم المعتدي مطلقاً لا يقتل. 
فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم» بل كل بني آدم مطبقون على أن القاتل 
في الجملة يقتل”"' . 


دماء المسلمين متكافئة إذا كانوا أحراراً: 
فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين باتفاق 
الأمةء فلا فرق بين إراقة دم الهاشمى وغير الهاشمى إذا كان بحق”". 


قتل الأعلى صفة يالاق 

ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى تقتل 
بالأنثى وبالذكر» والحر يقتل بالحرء وبالأنثى أيضاً عند عامة العلماء وقيل: 
يشترط أن تؤدى تمام ديته وإذا كان كذلك فقوله: #االُْ بلحي والعبد بِالمبَدٍ 
لاتق الأ ) إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به ومقابلته به 
وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى.ء وهذا إنما يكون إذا كان مقتولين فيقابل 
كل واحد بالآخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضلء أما في 
القتلى فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلي.©؟. 


تحريم التقاتل بين المسلمين ولو طلب الثأر : 

عن طائفتين يزعمان أيضاً من أمة محمد ية يتداعيان بدعوة الجاهلية: 
كاسن وهلال وثعلبة وحرام وغير ذلك وبينهم أحقاد ودماءء فإذا تراءت الفئتان 
سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف وإصلاح ذات البين» فيقول أولئك الباغون : 
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3( منهاج السخة: OAV 7E‏ 
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"وه الحنايات و القصاص 


بألتّفِين» - إلى قوله: «وَالْجرُوحَ قِصَاصُ € ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا 
الأمر يفضي إلى الكفر» من قتل النفس ونهب الأموال فيقولون: نحن لنا 
انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس ويفسدون في الأرض: فهل يجب قتال 
الطائفة الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف؟ أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل 
بهذه الطائفة الباغية؟ فأجاب: الحمد الله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب 
والسئّة والإجماء”''. 


مشروعية القصاص : 
فأجاب : القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق اا" 


وجوب الدية فى القتل الخطأ: 
وكانا. الكطا ضعب عله الف ق الفا واقاق. الاي 
تل ب عل بنص 


الاصطلاح على الدية في القتل العمد : 


وأما (القاتل عمدا) ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص 
والإجماع“ . 


قتل بعض المشركين في قتل رجل دون البعض : 

بل الأخوة لهم الخيار: إن شاءوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ 
منهم» وإن شاءوا قتلوا بعضهمء. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وأما المباشرون 
لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة . 


(۱) مجموع الفتاوى: .۸٤ /٣١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: .٠١١ /۳٤‏ 
فرة مجموع الفتاوی : 7”5/ .١78‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: .١79/5‏ 
(5) مجموع الفتاوى: .٠٤٩/۳٤‏ 
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عن رجل يهودي قتله مسلم : فهل يقتل به؟ أو ماذا يجب عليه؟ فأجاب: 
الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة اللي 


إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول : 
أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق 
الآفيةاة" . 


لا توضع الدية بدون قسامة : 
ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال» وكذلك لا توضع 
الذية ينون قسامة ياقشاق الأدية”*. 


دية المقتول ليست لبيت المال : 
ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال» وكذلك لا توضع 
الدنة مدو قسافة. باتقاق الأى . 


إقرار المقتول بقاتله قبل موته : 

وسئل عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان: فهل يقبل قوله أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع””' . 

عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف» فلما 
قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له: كيف قتلك؟ فلم يذكر 
شيئاً فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاء 
وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضر به ولا فعل به شيثاً؟ فأجاب: أما 


)1غ( مجموع الفعاوئ : 1115 ١5‏ 
)۲( مجموع الاو 7£ ¥ : 
(۳) مجموع الفتاوى: .۱٤۸/۳٤‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: .۱٤۸/۳٤‏ 
(5) مجموع الفتاوى: 75/ .١16١‏ 
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بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع اتا 


القود من السكران القاتل : 

إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول»ء فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب 
عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء”'"' . 
ما تحمله العاقلة من الدية: 

والذى (تحمله العاقلة) بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية”". 


حكم إسقاط الحمل : 
إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين . 


اشتراط المكافآت في الجروح والأعضاء : 
ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح فة باتقاق العلجاء . 


القصاص في اللطمة والضربة : 
ونظير هذا ما ثبت بالستة واتفاق الصحابة من القصاص قو اللطمة 
والغبرية وهو قرول ك عرد الس : 


القصاص في الجراح : 


(۱) مجموع الفتاورى: 5”"/ .٠٤١‏ 
(۲) مجموع القخاوت: ٤‏ 6۲: 
(۳) مجموع الفتاوى: ٠١۹/۳٤‏ . 
)٤(‏ مجموع القتاوئ: ١٤‏ 11 
(5) مجموع الفتاوى: .۷٦/٠٤‏ 
)003 مجموع الفتاوى: .055/٠١‏ 
(۷) مجموع الفتاوى : ۲۸/ ۳۷۹. 
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دفع الصائل : 

ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسئة 
والإجساء 6 

وإذا كانت السئّة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع 
صوله إلا بالقتل قتل» وإن كان المال الذي يأخذه قيراطاً من دينار"'. 

فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسئة والإجماع” . 


المال أو الدم المصاب بتأويل القرآن هدر: 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله تك متوافرون» فأجمعوا أن كل مال أو 
دم أصيب بتأويل القرآن فإنه 0 


تحتم القتل فيمن قتل لأجل المال : 
فإن الذي يقتل شخصاً لأجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماء . 


تخبير الولي بين القصاص والعفو والدية : 

بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص» مثل خصومة بينهماء فإن هذا 
حى لآولياء. المققول إن أحبوا لرا وإن أحبوا عفرا باتفاق المسليب. 1:2 

وأما (القاتل عمدأ) ففيه القود» فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص 
والإجماع» فكانت الدية من مال القاتل بخلاف الخطأء فإن ديته على عاقلته”" . 


.٥۳۹/۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.٥٤١ /۲۸ مجموع الفتاوى:‎ (۲( 
.٥٤١ /۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )9( 
.615 /58 مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.٠٠١ مجموع الفتاوى: 8؟/‎ )٥( 
.٠٠١ /۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )5( 
.14/5 مجموع الفتاوى:‎ )۷( 


